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 الرقابة الادارية على مشروعية أعمال الإدارة

 
 د. كاوه ياسين سليم

ومحاضر في جامعة  - رئيس  قسم الادارة القانونية -المعهد التقني خبات  -جامعة اربيل التقنية  -مدرس 

 كلية القانون -ايشك 

 
doi:10.23918/ilic2018.18 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 المقدمة

تسعي الادارة من خلال ما تتمتع بها من سلطات وامتيازات كثيررة والتري تسراادعا الرا اداا وهائ هرا        

وتحقيق المصلحة العامة, قد يؤدي احيانًا الا ارتكابها بعر  الاخطراا انردما تصردر قراراتهرا, وقرد تتجاعرل 

يرة مصرالا الافرراد, الامرر الردي يرؤدي الادارة بع  الاحيان القوااد القانونية التي نص اليهرا المشررل لحما

 .  (1)فر  الرقابة الا اامالها تحقيق ضمان سيادة القانون

والرقابة الادارية عي تلك الرقابة التي تقوم بها السلطة بواسطة احد الاجهزة الاداريرة. وقرد تكرون عرده        

الاداري المراقر,, وعرو مرا يعرر  الرقابة صرادره مرن قبرل الجهراز الاداري ن سري الردي قرام بلصردار القررار 

 بالرقابة الداتية او تكون صادرة ان جهاز اداري آخر خول اختصاصا لمراقبة الاامال الادارية . 

وتتحقررق الرقابررة الاداريررة تلقائيًررا اي تقرروم الجهررة الاداريررة مررن تلقرراا ن سررها بمراجعررة القرررار الاداري        

 الا تهلم اداري. الصادر كما قد تتحرك عده الرقابة  بناا

 هدف البحث: 

يتمثررل عررد  الادارة مررن فررر  الرقابررة الررا اامررال الادارة ضررمان حقرروق الافررراد مررن جهررة, وك الررة        

حرياتهم في مواجهة تعس  الادارة من جهة اخرى, لدا فان لداوى الالغاا تعتبر من اعم الوسائل التي تمكن 

 .ال رد من الاحتماا بمبدأ المشرواية 

 

 

 اهمية البحث:
                                                           

(1) PULGENT (S.): Conclusions sur C.E. 1Mars 1991. Le cun. R.F.D.Ad. 1991.p.612. 
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يتميررز عرردا النشرراط بانرري يسررتهد  تحقيررق المصررلحة العامررة, لرردلك فلنرري مررن المنطررق الااترررا  لررلادارة        

مجمواة من الامتيازات تتسم بطابع السلطة العامة, وبيد أن أوجي تحقيق النشاط الإداري لاينحصرر فري تلرك 

شررل الرا الادارة مرن قيرود فري تحديرد أسرالي, الامتيازات والحقوق, وإنما  تشرمل فروق دلرك مرا ي رضري الم

ممارسرة نشراطها, لتيسرير المرافرق العامررة وتن يرد القروانين والمحافهرة الررا الامرن والنهرام وتحقيرق الرفاعيررة 

 للأفراد.

وخشية من تجاوز الادارة حردودعا فري اسرتخدام امتيازاتهرا لغيرر صرالا الافرراد, بردت ضررورة العمرل        

 المجدية الا نشاط الادارة, لضمان ادم خروجها الا أحكام القوانين.  الا فر  الرقابة 

 منهجية البحث : 

مررنهت تحليلرري يررراد برري تقسرريم الكررل الررا اجزائرري ورد الشررن الررا اناصررره المكونررة لرري, ومررن ثررم يكررون        

ة, بغرر  استخلاص الافكار التجاري الواقعيرة مرن خرلال المؤل رات العامرة والبحروق والمقرالات المتخصصر

استههار مجمواة من النتائت والت سيرات والقوااد التي من شلنها ان تسهم في تقديم الحلرول الملاامرة محرل 

البحق, كما انتهجنا قي تنراول موضرول البحرق الاطرر العامرة المتمثلرة فري نهررة شراملة الرا حقروق الافرراد 

لخاص بمشكلة البحق التي تتمثل في مسؤلية ومدى الجدوى من الرقابة الادارية وصولا الا الإطار المباشر ا

 السلطة التن يدية ان انتهاك عده الحقوق. 

 اشكالية البحث:

للرقابرة الاداريرة الم روضررة الرا اامررال الادارة انصررين اساسريين احرردعما خراص بالمشرررواية اي         

ه فري مجرال الحرديق ارن مبردأ التحقق والتيقن من مطابقة تلك الاامال لصرحيا القرانون بمعنراه السرابق تحديرد

المشرواية, والاخر متعلق بمدى ملاامة او التلثير من تناسر, التصرر  الاداري مرن حيرق توقيرت و مكران 

 صدوره و الاشخاص المعنيين بي. 

 اسباب اختيار البحث:

ل اداري ان القصد الاساس من الرقابة الادارية أن تقوم الادارة بن سها بتصحيا ما صدر منها مرن امر       

و سحبي او تعديلي, في اطار الشراية و اللوائا الاجرااات وواجبات و مسئوليات الوهي ة العامة, وعردا مرن 

شررلني تحقيررق مصررلحة الادارة ن سررها ودلررك بالمحافضررة الررا حسررن سررير المرافررق العامررة و ضررمان نزاعررة 

 لادارة. الموه ين و ك ااتهم و ك الة تن يد القوانين وحماية الافراد من اس  ا

 خطة البحث

قسمنا دراستنا الا ثلاق مباحق والا النحو الآتي: في المبحق الاول نسرتعر  الرقابرة الاداريرة فري        

مطلبين وعما الاساس القانوني للرقابة الادارية, ونطاق الرقابة الادارية, وفي المبحق الثاني نسرتعر  دور 

ين, الرقابرة الداخليرة الرا أامرال الإدارة, و الرقابرة الخارجيرة الرقابة الإدارية في حمايرة الشرراية فري مطلبر

الا أامال الإدارة, وفي المبحق الثالق نلتي الا تقديرنا لنهام الرقابة الإدارية وايضاَ في مطلبين, مرا مردى 
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الضررمانات الترري تحققهررا الرقابررة الإداريررة, وفرري المطلرر, الثرراني نسررتعر  الجرردوى مررن اسررتخدام التهلمررات 

ارية. ثم تختم البحق بخاتمة تتناول فيها أعم الاستنتاجات الرت توصرلنا اليهرا, ثرم التوصريات والمقترحرات الإد

التي تخص موضول البحق, ورأينا ان أقل ما توص  بي عده الرقابرة الداتيرة لرلادارة انهرا ضررورات واجبرة 

  لايصا التنازل انها ان طريق ملخص للبحق.

 المبحث الاول

 يةالرقابة الادار

تتولا الادارة بن سها مراقبة مردى مطابقرة تصررفاتها للقرانون مرن ناحيرة, و للتلكرد كردلك مرن ملاامتهرا        

 .(2)للهرو  المحيطة بها من ناحية أخرى. او بناا الا شكوى أو تهلم من دوى الشلن من الافراد

والقصد الاساسي من الرقابة الادارية أن تقوم الادارة ن سها بتصرحيا مرا صردر منهرا مرن امرل اداري        

وسحبي و تعديلي, في اطار الشراية و اللوائا والاطارات وواجبات و مسئوليات الوهي رة العامرة. وان كانرت 

 ة .تهد  عده الرقابة بطريق غير مباشر الا حماية الافراد من اس  الادار

وسو  نتحدق في مجال الرقابة الادارية الرا الاسراس القرانون للرقابرة الاداريرة فري مطلر, الاول, و        

 نطاق الرقابة الادارية في المطل, الثاني والا النحو الآتي:

 المطلب الاول

 الاساس القانوني للرقابة الادارية

ادا كان من المسلم بي ان للادارة الحق في سح, والغاا وتعديل قراراتها الادارية غيرر المشررواة او         

 غير الملائمة, فاني من الضروري تحديد الاساس القانوني و تحديد مجالي ونطاقي. 

يرة بالحجيرة القانونيرة وقد تباينت الاراا في عدا الشلن , فاستند الربع  الرا اردم تمترع القررارات الادار       

مما يتبع للادارة الرجول فيها , في حين اللري اخررون برلن القررار غيرر المشررول يكرون مهرددا بالالغراا ارن 

طريق القضاا ادا طعن فيي صاح, المصلحة, وما كان عدا الطريق محهروراَ الرا الادارة داتهرا فانري يكرون 

صرلحة فري الطعرن فيري امرام القضراا, بينمرا اتجري رأى من حقها الرجول ان عدا القرار لموازنة حق دوي الم

, واخيررا يررى جانر, اخرر الرا تلسريس (3)اخر الرا السرلطات الرئاسرية مرن تقرويم وتصرحيا و توجيري و امرر

 .(4)الرقابة الادارية الا فكرة المصلحة العامة وحدعا أو بالاضافة الا مبدأ المشرواية

                                                           
 .399. ص2008د. محمد ابدالحميد ابو زيد, دور القضاا في الو القانون, مطبعة العشري,   (2)
, 2000د. محمد باعي ابو يونس, الرقابة القضائية الا شراية الجزااات الادارية العامة, دار الجامعة الجديدة للنشر,   (3)

 .199-198ص
دون سنة الطبع,  –الاسكندرية  –الدين, الرقابة الا أامال الإدارة, مبدأ المشرواية, منشاة المعار   د. سامي جمال  (4)

 .212ص
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بمرا لهرا مرن سرلطة رئاسرة , أو مرن تلقراا ن سري أو بنراا الرا طلر,  واليي يكرون للجهرة الاداريرة العليرا       

مرن تلقراا ن سري  -أصحا, المصلحة, ابطال القرار المخال  القانون كما ان لمتخد الاجراا , بل ويج, اليري 

 .(5)ان يرجع ان الاجراا فور معرفتي اني غير شراي و بالتالي يعد باطلا -أو بعد طل, اصحا, الشلن 

صل أن الرقابة الادارية تنص, الا القرارات الادارية غير المشرواة, أمرا القررارات المشررواة والا       

فلنها ليست محلاَ لهده الرقابة حتا ولو كانرت غيرر ملائمرة, و انمرا لر دارة ان تصردر قررارات جديردة لرتلائم 

 .(6)لهرو  الجديدة تصرفاتها مع ما يستجد من هرو  تطبيقاَ وجو, ملاامة الادارة لقراراتها مع ا

لدا يتم فرر  الرقابرة الاداريرة الرا مشررواية الاامرال والهروفرات الصرادرة ارن الادارة فري ضروا        

الاحكام القانونية المطبقة والمعمول بها اند اتخادعا وفي ضوا الملاسبات و الهرو  المحيطة بهرا فري دلرك 

يصدر ان الادارة او بخارجها  مرن القواارد الملزمرة لهرا  الوقت, وبحيق تتمثل تلك الاحكام القانونية كافة ما

والحاكمة لسيرعا والمحددة لضوابط واركان و شروط صحة العمرل الاداري و نوايرة السرلطة المسرتنده اليهرا 

 مقيدة كانت ام تقديرية, وعو ما يؤدي الا ادخال العناصر التالية في الااتبار اند فر  الرقابة اليي . 

 الاداري لاركاني الشكلية والاجرائية . استي اا العمل -1

 ادم مخال ة العمل الاداري قوااد الاختصاص. -2

 قيام العمل الاداري الا اسبابي. -3

 . (7)ألا يشو, العمل الاداري انحرا  في السلطة او اساا استعمالها -4

 المطلب الثاني

 نطاق الرقابة الادارية

الاصل ان الرقابة الادارية تنصر, الرا التصررفات الاداريرة غيرر المشررواة, فتسرتطيع الادارة الغراا        

عده التصرفات او سحبها او الاكت اا بتعديلها, اما التصرفات الادارية الصحيحة, فالقاادة العامة اني لا يجوز 

 . (8)رعا الا أستثناا لااتبارات معينةسحبها او الغاؤعا حتا ولو كانت مخال ة لمقتضيات ملاامة اصدا

فيشررترط لسررح, القرررار الاداري ان يكررون عرردا القرررار مشرروباَ بعيرر, قررانوني اي بعرردم المشرررواية منررد        

صدوره, بحيق ينسح, الاثر الرجعي للسح, الا اللحهة التي صدر فيي القرار فيعتبر كلن لم يكرن و ترزول 

                                                           
 .37, ص1964د. ابدالقادر خليل, نهرية سح, القرار الادارية ,   (5)
ئية مقارنة, دون جهة الطبع, د. المستشار الدكتور  محمد سعيد فودة, النهام القانوني للعقوبات الإدارية, دراسو فقهية قضا  (6)

 .203, ص2006-2007
, وكدلك د. محمد 20, ص1985د. سليمان الطماوي, الوجيز في القضاا الاداري, دراسة مقارنة, دار ال كر العربي,   (7)

دار  ,1987داوى الالغاا  –أنس قاسم جع ر, الوسيط في القانون العام )القضاا الاداري(, مبدأ المشرواية, مجلس الدولة 
 .135النهضة العربية, ص

 العراق |متاح الا الموقع الالكتروني: –(  الرقابة الا أامال الإدارة ... الدكتور مازن ليلو راضي 6)
https://www.facebook.com/notes/الدكتور -الإدارة-أامال-الا-الرقابة-القانونية/محاضرة-المكتبة-الحقوق-كلية- 

 .170129563053162راضي/ -ليلو-مازن

https://www.facebook.com/notes/كلية-الحقوق-المكتبة-القانونية/محاضرة-الرقابة-على-أعمال-الإدارة-%20الدكتور-
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(, أمرا ادا شرا, يوميا ييي م ير و العيراق و شيهرين ييي يرنسيا60وهيي ا )كافة الاثار القانونية التي انشرلع

القرار اي, لاحق يجعلري غيرر مشررول وفري عرده الحالرة ينبغري الرا الادارة الغرااوه ولكرن دون حاجرة الرا 

تقرير اثر الربطلان منرد انشرائي, وكردلك تكت ري الادارة بابطرال عردا القررار بالنسربة للمسرتقبل فقرط ارن طريرق 

 .(9)عدا القرار وليس سحبي )الغاا(

الرقابرة الاداريرة وسو  نستعر  التنهيم القانوني للرقابة الادارية الا مشرواية الاامال الادارية و       

 في فراين والا النحو الآتي: الا ملائمة القرارات الادارية الصحيحة

 الفرع الاول

 الاداريةالتنظيم القانوني للرقابة الادارية على مشروعية الاعمال 

 –يقصد بالرقابة الادارية الا مشرواية الاامال الادارية ان تتحقق الادارة من ات اق العمرل الاداري        

اد يجوز للادارة الرجول في الاامال الادارية  –او ادم ات اقي مع حكم القانون بمعناه الواسع  –محل الرقابة 

. لكرن حقهرا الرجرول يختلر  بحسر, مرا ادا كران (10)ايةغير المشررواة اسرتنادا الرا مقتضريات مبردا المشررو

العمل الاداري غير المشرول املا مادياَ أم املاَ قانونياَ من ناحية, كمرا يختلر  ايضرا براختلا  درجرة اردم 

 . (11)مشرواية العمل محل الرقابة من ناحية اخرى

ا  : اذا كان العمل الاداري غير المشروع عملا ماديا  اولاا

ن العمل الاداري غير المشرول املاَ ماديراَ فران الادارة تسرتطيع والحرال كردلك ان توقر  اكمرال ادا كا       

عدا العمل ادا كان لم يكتمل, او يتوق  استمرار تن يده بشان المستقبل, كما يجوز لهرا ازالرة مرا قرد يكرون قردم 

. فضلاً ان دلك عنراك اسربا, اجتماايرة أو انسرانية, فرالموه  الردي وقعرت اليري (12)من اامال قابلة للازالة

الادارة جزاا ال صل من الخدمة لإخلالي بالتزاماتي وواجباتي الوهي يرة, يمكنري ان يؤسرس تهلمري الرا أسراس 

 ادر اائلي قاس كمر  ابني الشديد أو تهدم منزلي إثر زلزال. 

ا : اذا كان العمل الاداري غي اثانيا  ر المشروعة عملا قانونيا

لررلادارة حررق الرجررول ادا كرران العمررل الاداري غيررر المشرررول امررلا قانونيررا, لكررن حقهررا فرري الرجررول         

تختل  مداه باختلا  درجة ادم مشرواية العمل محل الرقابة , فقد تكون مخال رة العمرل للمشررواية جزئيرة 

الجوان, غير المشرول فيي فقط و تبقرا القررار صرالحاَ منتجراَ ومن ثم تكت ي الادارة بتعديل املها, بما يزيل 

                                                           
 .214د. سامي جمال الدين, المرجع السابق, ص  (9)
 .10, ص1994د. محمد ابدالوعا,, القضاا الاداري, الكتا, الاول,   (10)
 .280ابدالقادر خليل, المرجع السابق, صد.   (11)
د. محمد ابدالعال السناري, مبدأ المشرواية والرقابة الا اامال الإدارة, دراسة مقارنة, مطبعة الاسراا, دون سنة   (12)

 .170الطبع, ص
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آثاره فيما بقي مني مادام عدا الجزا الباقي يشتمل فعلاَ الا قرار اداري صحيا بكل اناصره طبقاَ للاوضال 

 . (13)القانونية

فيما بعرد انري لرم وتطبيقاَ لدلك فاني يجوز للادارة سح, قرارعا الصادر بتعين احد الموض ين ادا تبينت        

يكن متمتعاَ بجنسية الوطنية وقت تعيني و كان تمتعي بهده الجنسية احد شروط التعين في الوهي ة و بقائي فيها 

, فادا كان فقد الموه  لجنسيتي الوطنية لاحقاَ لتعيني, فان عدا لا يجيز سح, قرار التعين الدي كان صحيحاَ 

 . (14)غائي بالنسبة للمستقبل فحس,وقتاَ صدوره, و انما يقتصر اثره الا ال

 

 

 

 الفرع الثاني

 الرقابة الادارية على ملائمة القرارات الادارية ال حيحة

مع الهرو   0محل الرقابة  -يقصد بي ان تتحقق الادارة من مدى تناس, العمل أو التصر  القانوني        

.  ودلك نتيجة تغير الهرو  التري كانرت (15)والااتبارات الواقعية المحيطة بكل من الادارة والمتعاملين معها

ر أو تعديلري ليرتلائم مرع الهررو  الجديردة, محيطة بي وقت اصداره فإن للادارة أيضاَ الحق أما في الغاا القرا

 .(16)الا ان لايتعدى أثر الالغاا أو التعديل الا المستقبل فحس, دون أن يكون لي أي أثر رجعي

بيد أني يج, ملاحهة أني بالنسبة للقرارات الادارية ال ردية, فإنها لايجوز لرلادارة إلغرااه أو تعديلري إدا        

الغرراا قرررار اداري سررليم بتعررين موهرر  لعرردم  -مررثلاَ  -فررراد. بمعنررا انرري لايجرروز ولررد انرري حقرروق مكتسرربة للا

ملاامتي, وانما يكون للادارة أن تصل الا ن س النتيجرة ارن طريرق الاجررااات المضرادة للتعيرين مثرل قررار 

 .(17)ب صلي أو قبول استقالتي أو الغاا وهي تي للصالا العام ودلك تحت رقابة القضاا

عهم ال قي في فرنسا ومصر الا ادم جرواز سرح, القررارات الاداريرة الصرحيحة سرواا كانرت ويتجي م       

عده القرارات صادرة بناا الا سلطة مقيدة أم سلطة تقديرية بل وحتا وان لم يترت, اليها حقوقاً لأحرد لأن 

معيبررة بعرردم السررح, لاينصرر, إلا الررا القرررارات المعيبررة قانونرراً دون غيرعررا مررن القرررارات حتررا وإن كانررت 

 الملاامة, أي جاات مخال ة لمقتضيات ملاامة اصدارعا.

                                                           
 ومابعدعا. 62ص ,2010د. محمد ابراعيم الدسوقي الي, الرقابة الا أامال الادارة, دار النهضة العربية, القاعرة,   (13)
د. محمد ماعر ابو العنيين, داوى الالغاا, شروط قبول داوى الالغاا, كتا, الثاني, دار ابو المجد للطبااة, سنة   (14)

 .325, ص2000
 .172د. محمد ابدالعال السناري, المرجع ن سي, ص  (15)
.450p. 1974Dalloz Rene David; Les grands systemes de droit contem porains précis  )16(   
 .82. ص1970د. طعيمة الجر , رقابة القضاا لعمال الادارة,   (17)
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وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر الا عدا المبدأ حينما قرررت أن االقررارات الإداريرة التري        

 تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متا صردرت سرليمة, أمرا بالنسربة للقررارات

ال ردية غير المشرواة فاقاادة اكس دلك إد يج, الا جهة الادارة أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون إلا 

أن دوااي المصلحة العامة تقتضي أني إدا صردر قررار فرردي معير, مرن شرلني أن يولرد حقراً فرإن عردا القررار 

لا القرار الصحيا الدي يصدر في يج, أن يستقر اق, فترة معينة من الزمن بحيق يسري اليي ما يسري ا

الموضول داتي, وقد ات ق الرا عرده ال تررة بسرتين يومراً مرن ترارير القررار أو إالانري قياسراً الرا مردة الطعرن 

 .(18)القضائي انقضاا عده ال ترة يكس, القرار حصانة تعصمي من أي إلغاا أو تعديل

ة الصحيحة يتجي القضاا في فرنسرا الرا السرماح واستثناا من قاادة ادم جواز سح, القرارات الاداري       

بسح, القرارات الادارية ال ردية الصحيحة الصرادرة ب صرل المروه ين, ودلرك اسرتناداً الرا ااتبرارات تتعلرق 

بالعدالة, وبشرط ألا تكون الإدارة قد اينت في وهي ة الموه  الم صول شخصاً آخر تعيينراً صرحيحاً قانونراً 

عده الحالة عو فصل الموه  الجديد وعو ما لا يجوز قانوناً لما فيري مرن اغتصرا, إد أن مقتضا السح, في 

 .(19)غير مشرول للحق المكتس, لهدا الموه  الجديد

ومن الجدير بالدكر ودلك استجابة لردوااي المصرلحة العامرة, تقتضري بعردم الااتررا  لرلادارة بسرح,        

 ي آثار تمس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للأفراد.قراراتها الصحيحة لعدم الملائمة, لان السح, ل

 المبحث الثاني

 دور الرقابة الادارية يي حماية الشرعية

في الرقابة الادارية تقوم الادارة بمراقبة ن سها إما ان طريق إاادة النهر في تصرفاتها التري تكتشر ها        

مررات الافررراد مررن تلررك التصرررفات الررا مررن أصرردر القرررار بن سررها وتسررما الرقابررة التلقائيررة أو اررن طريررق تهل

ويسما التهلم الولائي أو يقدم التهلم الا الرئيس الاداري لمصدر القرار فيسما تهلماً رئاسياَ, وقد يقدم الرا 

 .(20)لجنة بعيدة ان جهة الادارة تنشاا خصيصاَ لهدا الغر  ويسما بالتهلم الاداري

اخليرة الرا أامرال الإدارة فري المطلر, الاول, و الرقابرة الخارجيرة الرا وسو  نسرتعر  الرقابرة الد       

 أامال الإدارة بواسطة عيئة خاصة في مطلبين الا النحو التالي:

 المطلب الاول

 الرقابة الداخلية على أعمال الإدارة

                                                           
م, موسواة احكام المحكمة الادارية العليا في واحد وستين 9/2/2002قضائيةاليا , جلسة  44لسنة  3964طعن رقم   (18)

 .2411, ص2007 -2006م, الجزا الرابع من حر  ص الا حر  ل, 2005م حتا اام 1955ااماً من اام 
, 1د. امر الخولي, د. صباح المصري, مبدأ المشرواية بين الشريعة الاسلامية وبين النهم الوهعية, دراسة مقارنة, ط  (19)

 .241-240, ص2012
ق, الصادر بتارير 3لسنة  274دولة مصر )محافهة المنصورة(, الداوى رقم  –حكم محكمة القضاا الاداري   (20)

25/4/1982. 



 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  المؤتمر الدولي الثالث   القانون والسياسة     
10/5/2018 

  
 

 
 

 
   

474      

 

الرقابة الداخلية الا أامال الإدارة, قد تكون رقابة تلقائية تقوم بها الادارة من تلقاا ن سها, وقرد تكرون        

 .(21)بناا الا تهلم من صاح, الشلن

 

 اولاَ: الرقابة التلقائية        

روايتها أو وعي تتحقق اندما تقوم الإدارة من تلقاا ن سها ببحرق ومراجعرة أامالهرا ل حرص مردى مشر       

مدى ملائمتها, وقد يقوم بدلك ن س الموه  الدي قام بالتصر , فيقوم بالغاا, أو تعرديل أو اسرتبدال تصررفي 

ادا اكتش  ادم صحتي, أو يقوم بدلك الرئيس الاداري لهدا الموه  استناداً الا سلطتي الرئاسية التي يقررعا 

ان يلغري  -حسر, مرايقرره القرانون  -رتري, فيكرون لري لي القانون في مواجهرة مرؤوسريي الردين يعملرون فري إدا

تصر  المرؤوس كلية أو الاكت اا بتعديلي جزئياً, أو الحلول محلي واتخراد تصرر  جديرد بردلاً مرن التصرر  

إزاا  –كررئيس إداري  -, مرن دلرك مرثلاً أن يكرون للروزير (22)الدي تبين لي ادم مشروايتي أو اردم ملاامتري

ق تعديل العقوبة التلديبية التي يوقعها وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة في خلال مردة ح –القرارات التلديبية 

مراقبررة أامررال  -كقاارردة اامررة  –معينررة, حتررا ولررو لررم يررتهلم منهررا الموهرر  المعاقرر,. إن مررن حررق الرررئيس 

 .(23)تبعاً لمن لي من سلطة رئاسية –بسحبها أو الغائها أو تعديلها  –مرؤوسيي 

 قد تتم عده الرقابرة بنراا الرا تقرارير لجنرة أو عيئرة إداريرة أخررى مهمتهرا أامرال الإدارة مثرل وأخيراً         

 .(24)الجهاز المركزي للمحاسبات, أو الجهاز المركزي للتنهيم والإدارة أو عيئة الرقابة الإدارية

 ثانياَ: الرقابة بناء على تظلم

مشررواية تصررفها أو اردم ملاامتري نتيجرة تهلرم يرفرع تتحقق عده الرقابة اندما تكتشر  الإدارة اردم        

اليها ممن اضيروا نتيجة عدا التصر  من الافرراد قبرل لجرؤه الرا الطعرن اليري قضرائياً, وعرو مرا يحردق فري 

, وعرد  الرتهلم الاداري عرو تخ ير  العر,ا ارن المحراكم وإتاحرة ال رصرة للتسروية الوديرة (25)غال, الاحيان

انين ما ب بد اتجراه المشررل الرا تحديرد شركل خراص للرتهلم الإداري, ومرن ثرم للنزال, وليس في نصوص القو

يك ي أن يكون واضا الدلالة الا انصرا  نية صاح, الشلن الا الااترا  الا تصر  الإدارة موضول 

 . (26)الشكوى

لا يشترط فيي وقد دعبت المحكمة الادارية العليا في مصر في عدا الشلن الا أن ا..... التهلم وإن كان        

أن يرد في صيغة خاصة أو أن يتضمن رقم القرار محل التهلم أو تاريخي, إد قد يتعردر الرا صراح, الشرلن 

                                                           

.216,p.1971Auby et Formont ; les Recours contre Les actes edministrative, Tome, lll, )21(   
 .110د. سامي جمال الدين, المرجع السابق, ص  (22)
 .231, ص2001د.ابراعيم ابدالعزيز شيحا, القضاا الإداري, أبو العزم للطبااة,   (23)
 .42د. محمد ابراعيم الدسوقي الي, المرجع السابق, ص  (24)
 .130د. محمد كامل ليلة, الرقابة القضائية الا اامال الادارة, دون سنة وجهة الطبع, ص  (25)
د. ابدالعزيز ابدالمنعم خلي ة, الموسواة الإدارية الشاملة في الغاا القرار الاداري وتلدي, الموه  العام, في ضوا   (26)

 ومابعدعا. 246, ص2005حكام مجلس الدولة, الجزا الثالثو المكت, ال ني للاصدارات القانونية, أحدق أ
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معرفة دلك, إلا أني لكي يحدق أثرره يجر, أن يشرير المرتهلم فيري الرا القررار إشرارة واضرحة تنبرن ارن المري 

لا تشير الا طعن الا قررار أو قررارات  بصدوره ومضموني, ومن ثم فلا يعد تهلماً إدا جاات ابارتي اامة

معينرة بررداتها.... وغنري اررن البيررات أن مردى التجهيررل فرري الرتهلم وأثررره إنمرا عرري مسررالة تقديريرة مردعررا الررا 

فعنرد تقرديم صراح, الشرلن تهلمري الرا مصردر القررار  - (28)والاصل في التهلم اني اختيراري -. (27)المحكمةا

داتي وفي عده الحالة يسما التهلم ولائياً, وقد يقدم التهلم الا رئريس مصردر القررار, ويسرما الرتهلم فري عرده 

 , وسو  نوضا عاتين الصورتين فيما يلي:(29)الحالة بالتهلم الرئاسي

الردي أصردر القررار ويوضرا فيري المخال رات التري : وفيي يقردم الرتهلم الرا دات الموهر  التظلم الولائي -1

ينطوي اليها عدا التصر  مع طل, سحبي أو اغائي أو تعديلي بما يت ق وفوااد المشررواية. وارادة مرا 

ينهر للتهلم الولائي بعين الجد إدا كان قائماً الا أسس سليمة خشية الالتجاا الا الرؤساا أو الرفع الا 

 .(30)القضاا

وفيي يتقدم المتضرر الا رئيس من صدر مني التصر  او القرار الاداري بتهلم مبيناً  :التظلم الرئاسي -2

فيي أوجي مخال ة التصر  للقانون, فإدا ما تبين للرئيس صحة ما تضمني التهلم يقوم بسرح, القررار أو 

 التصر  الدي قام بي مرؤوسيي أو الغائي أو تعديلي.

نون أو الإدارة تقديم التهلم الا لجنة إدارية انشئت بغر  بحرق : قد يستلزم القاالتظلم الى لجنة ادارية -3

التهلمات وإصدار قرار بشرلنها, وتقروم عرده اللجران بال صرل فري الرتهلم المقردم اليهرا دون الرجرول الرا 

الرئيس الاداري الاالا, وإما يستلزم إخطار الررئيس الاداري الاالرا المخرتص الردي يكرون لري الكلمرة 

ا أو تعررديل العمررل أو التصررر  المخررال  للقررانون. حسرر, تشرركيل وحرردو اختصاصررات النهائيررة فرري إلغررا

ووسائل الطعن امام اللجنة ومدى قوة القرارات التري تصردرعا, وحرالات قبولهرا للطعرن امرام جهرات او 

. وتمثل عده الرقابة حلقة اتصال بين الادارة القاضية ونهام المحاكم الاداريرة بمعناعرا (31)عيئات اخرى

ي وسب, دلك ان مثل عده اللجان تجمع اادة موه ين من طبقة معينة ودوي ك اية خاصة. بالاضافة ال ن

الا ضمانة تعدد ااضاا اللجنة وتنول وجهات نهرعم وعو ما لايتوافر في حالة شخص مصدر القرار 

 .(32)او رئيسي وكلاعما فرد واحد

 

 المطلب الثاني

 طة هيئة خا ةالرقابة الخارجية على أعمال الإدارة بواس

                                                           
ق, اليا, الموسواة الادارية الحديثة, جزا 32لسنة  3111, طعن رقم 18/12/1993المحكمة الإدارة العليا, جلسة   (27)

 .846, ص46
 .9, ص7919د.مصط ا أبو زيد, القضاا الاداري ومجلس الدولة,   (28)
 .166د. محمد ابدالعال السناري, المرجع السابق, ص  (29)
 .66, ص1999د. ماجد راغ, الحلو, القضاا الاداري, دار المطبواات الجامعية,   (30)
 .346د. امر الخولي, د. صباح المصري, المرجع السابق, ص  (31)
 .84, ص1986, 2د. محمد رفعت ابدالوعا,, القضاا الاداري, بدون مكان النشر, ط  (32)
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 اولاا:التفتيش الاداري

, بواسطة لجان أو عيئرات (33)قد تمارس الرقابة الإدارية من خلال أجهزة مستقلة ان التنهيم الإداري        

ادارية خاصة لايتضمنها التنهيم الاداري للادارات محل الرقابة فهري عيئرات خاصرة انراط بهرا القرانون مهمرة 

 اامال السلطة الادارية وفقاً للبرامت الموضواة. الت تيش من تلقاا ن سها الا

ومن شلن عدا الت تيش الوصول الا المعلومات التي الرا عرديها تتلكرد المنهمرة مرن كي يرة سرير العمرل        

واسلو, التن يد, والتي تمكن الرؤساا من اتخاد القرارات المتصلة باوجي النشاط الحالية والمستقبلة. اد يعمرل 

ضع  او خطاا فيها, واسبابي, وتحديرد الت تيش الا تبيان مدى صحتها وسلامة خطواتها, او وجود مواطن 

 المسولية اني,  وما يتبع دلك من ثوا, او اقا,.

فكل ادارة اصبحت تمارس انواااً مختل ة من الت تيش الا أوجي النشاط الردي تؤديري, بحيرق يمترد عردا        

تيش القائد الاداري بحكرم الت تيش الا جميع العمليات الادارية خلال مستويات التنهيم المختل ة, وقد يقوم بالت 

مبدأ التدرج الرئاسي بغية الحصول الا المعلومات الاساسية الخاصة بشئون إدارتي, والتلكد من حسرن سرير 

العمل ودوام انتهامي, من ان النشاط الاداري يباشرر فري حردود القروانين واللروائا والقررارات, بالاضرافة الرا 

 .(34)نجا طريقة وبلقل تكل ة وبلقصر مدة وتعطي أفضل النتائتالـتلكد من ان الواجبات الادارية تن د بل

وقد يستعين الرئيس الاداري بوحدات متخصصة في الت تريش, حيرق نشرلت الحاجرة الرا تلرك الوحردات        

في التنهيم الحديق إزاا اتسرال حجرم النشراط الحكرومي, وتشرع, اختصاصرات الادارة وكثررة الخردمات التري 

الجمهور يركن الا تلرك الخردمات ويبنري اليهرا نهرام ايشري ومسرتقبلي ويهمري ان ترؤدي  تؤديها بعد ان اصبا

 بانتهام واطراد.

 

 

 

 ثانياا: التقارير الإدارية

يعد نهام التقارير وسيلة رقابرة عامرة لنقرل المعلومرات والبيانرات فيمرا برين المسرتويات الواحردة, أو مرن        

يا, وان طريق تلك التقارير تتمكن أجهزة الرقابة من معرفة كي ية إنجاز المستويات الدنيا الا المستويات العل

الاامال الادارية وبيان سير العمرل, طبقراً للخطرة المحرددة والسياسرات المرسرومة, والوقرو  الرا مسرتويات 

 الاداا ال عال.

                                                           
 .494, ص2006د. محمد ابدالحميد ابو زيد, تخاصم اعل السلطة بشلن القرار الاداري,   (33)
 ومابعدعا. 384, ص1996-1995د. محمد انس قاسم, د. ابدالمجيد سليمان, اصول الادارة العامة,   (34)
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و  الا تقدم الادارة نحو ولاشك أن جهات الادارة تعتمد ااتماداً كبيراً الا التقارير الادارية في الوق       

. وتتوقر  ك رااة التقرارير الرا مردى الدقرة (35)تحقيق اعدافها والتعر  الا المشركلات التري تعترر  سربيلها

والوضرروح فرري جمررع البيانررات وتحصرريل المعلومررات والك ررااة فرري تن يرردعا والبرااررة فرري تحليلهررا, لأن الرقابررة 

رنتها بالمعايير الموضواة مقدماً لتحديرد الاختلافرات والتمييرز الادارية تعتمد الا قياس النتائت المتحققة ومقا

 . (36)بينها وارفة اسبابها بطريقة تت ق وطبيعة النشاط المزمع مراقبتي

وعده اللجان أو الهيئات الخاصة لاتقروم بن سرها بالغراا القررارات التري تررى أنهرا مخال رة للقرانون وانمرا        

الاالرا أو الروزير المخرتص بمرا سرجلتي مرن مخال رات, ويكرون للررئيس تقتصر دورعا الرا أخطرار الررئيس 

 .(37)الاداري أو الوزير المختص في عده الحالة الكلمة النهائية في عدا الشلن

 المبحث الثالث

 تقديرنا لنظام الرقابة الادارية

تلا  طبيعتهرا تتعدد وتتنول طرق واسالي, الرقابرة الم روضرة الرا السرلطة الاداريرة, وعري رغرم إخر       

ومنهجها الرقابي والاثار المترتبة الا تطبيقها تت ق جميعها فري اعردافها المنشرودة مرن وراا إخضرال أامرال 

الإدارة لها تلك المتمثلة في ضمان صدور عده الاخيرة مت قرة وصرحيا حكرم القرانون بمعنراه العرام السرائد فري 

افراده وعيئاتي وطوائ ي وجماااتري مرن إاترداا الإدارة المجتمع, حماية للحقوق والحريات المتمتع بها كل من 

 . (38)اليها أو إنتهاكها لها

سو  نستعر  مامدى الضمانات التي تحققها الرقابة الادارية فري المطلر, الاول,  ومرن ثرم الجردوى        

 من استخدام التهلمات الإدارية في مطلبين الا النحو الآتي: 

 المطلب الاول

 التي تحققها الرقابة الاداريةمامدى الضمانات 

إحدى ضرمانات الافرراد فري مواجهرة الإدارة ولاين ري ارن عرده  -بحس, الأصل  -تعد الرقابة الإدارية        

الرقابة صر تها كضرمان لل ررد كرون الإدارة عري التري تمارسرها ضرد ن سرها لأنهرا لا تسرعا فري تصررفاتها إلا 

أنهرا أخطرلت سرواا السرربيل فرلا يضريها ان تعررود الرا نطراق المبرراد  لتحقيرق الصرالا العرام, فررإدا مرا تبرين لهررا 

                                                           
ويتخد الت تيش اشكالاَ ادة, فمن حيق الوقت قد يكون فجائياً أو دورياً, ومن حيق العمل, قد يكون شكلياً أو موضواياً,  -  (35)

 ومن حيق مداه قد يكون كلياً أو جزئياً.
 .405د. محمد ابدالحميد ابو زيد, المرجع السابق, ص  (36)
 ومابعدعا. 385, 2010رواية, دار الجامعة الجديدة للنشر, د. ماجد راغ, الحلو, القضاا الاداري, مبدأ المش  (37)
د. مصط ا محمود ا ي ي, الرقابة الا اامال الادارة والمنازاات الادارية, الجزا الاول, مطابع البيان التجارية,   (38)

 .5, ص1990
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القانونية السليمة, اد الواج, الم رو  اليها عو مراااة تلك المباد , وتحقيق فكرة الن ع العام والعدالرة برين 

 .(39)الافراد

والواقررع ان الرقابررة الإداريررة تتميررز برربع  الخصررائص الترري تجعررل منهررا أمررر لاغنررا انرري ولايجرروز        

, إلا أني بجان, دلك لها أيضاً بع  العيو, التي تجعلها لاتكت ي بم ردعا كضمان و (40)الاستغناا ان وجوده

 حماية لحقوق الافراد.

 رةأولاا: مميزات الرقابة الادارية على أعمال الإدا

تؤدي الا ك الة تن يد القوانين واللوائا والتزام حدودعا وضمان ك ااة الموه ين ونزاعتهم بما يحافه الا  -1

حسن سير المرافق العامة ويحقق مصلحة الإدارة بالإضافة الا حماية حقوق الأفراد وحريراتهم مرن هلرم 

, ودي فرري انهرراا النررزال مررع . فررالتهلم اسررلو(41)الإدارة وااترردائها الررا حقرروقهم وجورعررا الررا حريرراتهم

 الادارة بدلاً من المنازاات القضائية التي يترت, اليها الخصومات وسوا العلاقة بين الاطرا .

رقابة مرنة وميسرة, تلجاا اليها الإدارة من تلقاا ن سها أو بنراا الرا تهلرم الافرراد, وعري لا تتطلر, مرن  -2

و التعقيد, كمرا انهرا لاتحمرل الافرراد أابراا ماليرة مثلمرل الافراد اتبال إجرااات قد تتسم بالطول أو البطا أ

 .(42)يحتاج اليي الطعن أمام القضاا

 الرقابة الإدارية رقابة شاملة تراق, العمل أو التصر  الإداري من حيق المشرواية والملاامة. -3

 -لطات متسعة الرقابة الإدارية تؤدي الا سح, القرار أو الغاؤه أو تعديلي أو تحويلي لقرار آخر, وعي س -4

لايمكن ان تتمتع بها أي جهة أخرى مستقلة تجاه الإدارة وتختص بالرقابة  -تشمل المشرواية والملاامة 

 .(43)الا أامالها

 ثانياا: عيوب الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة

غيررر انرري يعيرر, الرقابررة الإداريررة انهررا ليسررت كافيررة لحمايررة الحقرروق والحريررات العامررة ولضررمان مبرردأ        

 المشرواية, ودلك للاسبا, الآتية:

الرقابة الإدارية رقابة داتية تجعل من الإدارة خصماً وحكماً في ن رس الوقرت, وعردا وضرع لا تتحقرق فيري  -1

التي ينشدعا الأفراد, خاصة وإن الإدارة في كثير من الاحيان تسرعا  الحيدة الكاملة ولا يؤدي الا العدالة

 .(44)الا تحقيق مصالحها حتا ولو ادى دلك الا التحلل من قيود المشرواية

                                                           
 .188د. محمد ابدالعال السناري, المرجع السابق, ص  (39)
 .228د. سامي جمال الدين, المرجع السابق, ص  (40)
 .338د. جابر سعيد, الضمانات الاساسية للحريات العامة, دون جهة الطبع, ص  (41)
 .228د. سامي جمال الدين, ن س المرجع, ص  (42)
دار النهضة  د. السيد خليل عيكل, رقابة القضاا غلا اامال الادارة, دراسة الانهمة كل من امريكا وفرنسا ومصر,  (43)

 .428العربية, القاعرة, ص
 .229د. محمد ابدالعال السناري, المرجع السابق, ص  (44)
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الغال, ان الإدارة انما تسرعا اساسراً, حترا فري نطراق ممارسرة الرقابرة الداتيرة الرا اامالهرا, الرا تحقيرق  -2

ل من قيود المشرواية, مما يزيد من احساس الافراد بعد الاطمئنران مصالحها حتا لو أدى دلك الا التحل

الا حقوقهم إدا ترك الأمر لحكم عو خصم لهم في ن س الوقت دون أية ضمانات تك ل لهم تحقيق العدالة 

 .(45)والحصول الا حقوقهم

ولة, فإدا كان نهاماً تختل  عده الرقابة من حيق قوتها ومداعا تبعاً لاختلا  النهام الاداري السائد في الد -3

مركزياً كانت الرقابة قوية متسعة نهراً لتمتع الرؤساا الاداريين بسلطة رئاسية قوية تتنراول المرؤوسرين 

في اشخاصهم وأامالهم, مما يمكن الررئيس مرن فرر  رقابتري الشراملة الرا تصررفاتهم, بينمرا فري نهرام 

ت اللامركزيرة باسرتقلالها فري مباشررة اختصاصراتها اللامركزية الادارية وعو الاتجاه السائد تتمترع الهيئرا

الادارية, بحيق لايكون للادارة المركزية سوى رقابة وصائية مقيدة ومحصورة في نطاق معين لا يجوز 

 (46)لها تجاوزه وإلا تعر  املها للطعن

 

 

 

 المطلب الثاني

 الجدوى من استخدام التظلمات الإدارية

ة الا ك الة تن يد القوانين واللروائا والترزام حردودعا وضرمان ك رااة المروه ين تهد  الإدارة بهده الرقاب       

ونرزاعتهم بمررا يحررافه الرا حسررن سررير المرافررق العامرة ويحقررق مصررلحة الإدارة بالاضرافة الررا حمايررة حقرروق 

 الافراد وحرياتهم من هلم الإدارة وااتدائها الرا حقروقهم, وجورعرا الرا حريراتهم, ولاشرك ان عرده الرقابرة

وإن ههر أنها ت تا المجال لتهلمات الافراد بدون رسروم وانهرا تهرد  الرا ك الرة تن يرد القروانين واللروائا بمرا 

 .(47)يبدي أنها تعمل الا احترام الشراية والحقوق والحريات ال ردية

ة الإداريرة لدا فإن ادم الحيدة في التصدي للتهلمات التي يقدمها الافرراد الرا جهرة الإدارة يجعرل الرقابر       

غير كافية لحماية حقوق الافراد, لأني يحدق كثيراً ادم ااترا  الرئيس بخطئي أو خطاا مرؤوسيي وغالباً ما 

 .(48)يمتنع كلاعما ان تدارك خطئي

لدا فإن استخدام طريق التهلم الاداري أمر لايخلو من النتائت الايجابية وال وائد المحققة لكل من الادارة        

: تحقق القنااة والرضاا الكاملين لجهة الإدارة في الخضول لحكم القانون المقام الاولوالمتعاملين معها. ف ي 

                                                           
 .230د. ابراعيم ابدالعزيز شيحا, المرجع السابق, ص  (45)
 ومابعدعا. 360د. السيد خليل عيكل, المرجع السابق, ص  (46)
 وما بعدعا. 130د. محمد كامل ليلة, المرجع السابق, ص  (47)
 .409د. محمد ابدالحميد ابو زيد, المرجع السابق, ص  (48)
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لحة جماعير المتعاملين معهرا وبمرا يرؤدي الرا صريانة لمبدأ المشرواية اندما تتصدى في تلك التهلمات لمص

المقام حقوقهم والمحافهة اليها والاستحواد الا ثقتهم في حيدتها ونزاعتها وتجردعا في التعامل معهم, وفي 

: ان الإدارة تتمكن من خلال ال صل في الطعون المقدمة اليها من التصحيا الداتي لأخطائها بما يضمن الثاني

مة وحسن سير اامالها فضلاً ان تحقيرق مصرالا جماعيرعرا مرن ناحيرة أخررى, ودلرك قبرل ان من ناحية سلا

فإن استكمال تلك التهلمرات لمسريرتها حترا  المقام الثالثتلزمها جهات رقابية أخرى أالا مرتبة منها, وفي 

افضرت للتمسرك  بلوغ نهايتها الطبيعة المحققة للمشرواية سواا حسمت بما يحقق مصالا المتهلمين أو سواا

والاخير  المقام الرابعبالعمل أو بالقرار الصادر ان الإدارة أمر من شلني منحها ثقة المتعاملين معها. أما في 

فإن حق التهلم تتيا للأفراد امكانية الوصول الا نول من الترضية شبي الكاملة أو مايعر  بهاعرة التسراما 

ا كل من الهرو  الموضرواية والشخصرية الملابسرة للرتهلم في ضو –الاداري الدي يمكن للادارة بمقتضاه 

تطبيق ااتبارات الملاامة ومن ثم تعديل الآثار الناجمة ارن قراراتهرا دون سرحبها أو الغائهرا التزامراً منهرا  –

        . (49)بمشروايتها وصحتها

                                                            

 الخاتمة

بينرا فيمرا تقردم أن خضرول الادارة للقرانون فري ممارسررتها لنشراطها مرن شرلني ان يحقرق التروازن العررادل        

المنشود, فلدا انعدم عدا الخضول انعدام بالتالي الحماية المطلوبة لحقوق وحريات الافراد, وعدا عو ما حردق 

لقيام نهام السياسري فري دول العرالم المختل رة قديما في دول العالم المختل ة, حيق لم يكن نهام دستوري نهرًا 

ااى اساس الحكم ال ردي ومن ثم لم تكن الادارة تخضع للقانون, وبالتالي لرم يكرن عنراك مجرال للحرديق ارن 

 مبدأ الشراية . 

إد ان التررزام الادارة بررلحترام القررانون التزامًررا ايجابيًررا مضررموني وجررو, اسررناد كافررة اامالهررا القانونيررة        

الماديرة الرا قاارردة قانونيرة تجيرز لهررا القيرام بهررده الاامرال, وانرد المخال ررة ينبغري تصرحيا مررا ينطروي اليرري و

 قرارعا من مخال ة قانونية, بغية وجو, استقرار الاوضال القانونية .

شارة وفي نهاية عده الدراسة لابد من تسليط الضوا الا أعم النتائت التي توصلنا اليها في البحق, والإ       

 الا أعم ما يستحق ان يطرح من توصيات ومقترحات تحقيق لل ائدة والامانة العلمية.

 أولاا:النتائج

يحافه الرقابة الادارية الا المصلحة العامة والدولة في كافة م اعيمها ومضامينها الحضارية والسياسرية  -1

البيروقراطيرررة والانحررررا  واقتصرررادية والاجتماايرررة والاداريرررة والقضرررائية مرررن كافرررة مصرررادر ال سررراد و

 والاستغلال والتبدير.

                                                           
 ومابعدعا. 175د. مصط ا محمود ا ي ي, المرجع السابق, ص  (49)
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ان الهد  الاساسي للرقابة الداتية عو ليس رداياً بالضرورة وإنما عو المحافهة الرا حسرن سرير العمرل  -2

الاداري من أجل الوصول الا الاعدا  المسطرة والمحافهرة الرا المصرلحة العامرة دون التراثير واااقرة 

 العمل الإداري.

ارية اعدا  إدارية فلهرا إيضراً أعردا  انسرانية فحينمرا تشرخص الرقابرة الاداريرة مشركلة مرا ان للرقابة الاد -3

ويبحررق انسرر, الحلررول لهررا فإنهررا لايمكررن بهررا بحررال أن تغ ررل اررن القررائم بالعمررل ومرردى الاقترري بالسررلطة 

الرئاسررية والحالررة الن سررية وشررعوره بررالخو  نتيجررة ماقررد يتعررر  لرري مررن جررزاا ومحاسرربة, والررا دلررك 

 الرقابة الايجابية لها ان تتحسن اوامل تحسين هرو  العمل وتح يز العاملين.ف

الرقابة الإدارية عي الرقابة المبنية الرا أسرس امليرة ترؤدي الرا الكشر  ارن الاخطراا ان وجردت ودلرك  -4

 باتخاد جميع السبل والوسائل, واتخاد التدابير التي تمنع وقواها.

 

 

 ثانياا: التو يات  

لاتكون   -والا الاقل اند تطبيقها بصورة من ردة الا اامال الإدارة  -داري في تقديرينا ان الرقابة الا -1

حاسررمة مررن حيررق تحقيررق عررد  المحافهررة الررا كررل مررن المشرررواية فرري اامررال الإدارة وحمايررة حقرروق 

وحريات الافراد من المساس بهرا. خاصرة وانري يشروبها اير, خطيرر متمثرل فري اجتمرال كرل مرن صر تي 

 لحكم في آن واحد. الخصم وا

يعد من بين الحلول العملية المقترحة في مجال فر  الرقابة الا اامال الادارة ان يتم اسناد عده الرقابة  -2

الا السلطات الرئاسية المتدرجة فيها فردية كانت أم جمااية وسرواا ترم دلرك  -داخل جهة الادارة داتها  -

الخاضرع للرقابرة, دلرك انري يرتم فري عرده الحالرة قيرام  بصورة سابقة أم لاحقة الرا اصردار العمرل الإداري

الجهات العليا ب ر  رقابتها الا اامرال وتصررفات الجهرات والهيئرات الادنرا فيهرا, أو بران يعهرد بتلرك 

 المهمة الا مجالس ولجان جمااية للتدقيق تقبع في قمة الرئاسات الادارية.

بيرق, ويجر, أن يتضرمن النهرام الرقرابي الرا آليرات أن يكون النهام الرقابي واضرحاَ وسرهلاَ لل هرم والتط -3

وأسالي, وتكنولوجيرات اكتشرا  الأخطراا والانحرافرات والعمرل الرا معالجتهرا وتصرحيحها وفري الوقرت 

 المناس, ومنع تكرارعا.

ان الرقابة الادارية رقابة داتية تجعل مرن الادارة خصرماً وحكمراً ممرا يقلرق الافرراد بعردم الاطمئنران الرا  -4

المعتدى اليها, فإدا كان التهلم من عدا الااتداا مقدماً الا جهة الادارة فقد تصر الا تصرفاتها حقوقهم 

المخال  للقانون, حماية لمصالحها وفي عدا إعدار للعدالة التي ينشردعا الافرراد بتقرديم تهلرم واردم السرير 

 في ركا, الشراية وعي المسئولة ان رفع لوائها.

بية داخلية في جميع مؤسسرات السرلطة الوطنيرة, وت عيرل دور اللجران الرقابيرة العمل الا إنشاا لجان رقا -5

 الداخلية الموجودة لكل مؤسسة او دائرة حكومية, للتلكد من مدى مطابقة اامال الادارة لمبدأ المشرواية.
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أن تكون الرقابرة موضرواية فعنردما تكرون الرقابرة شخصرية, فرإن شخصرية الررئيس أو المررؤوس سرو   -6

ا تقييم الأداا بصورة غير مرغو, فيها ولردلك فرإن الرقابرة ال عالرة تتطلر, الموضرواية والدقرة تؤثر ال

والمعيار الموضواي, وكدلك ااتماد املية الرقابة الا الجوان, الإيجابية كلصل اام سواا في أعردافها 

ا والمرؤوسرين الردين أو وسائلها أو أساليبها مع مراااة الجوان, الن سية والاجتمااية والتنهيميرة للرؤسرا

 تشملهم املية الرقابة.

جدوى الرقابة الادارية منوط بحسن نية الادارة ورغبتها الصادقة في صلاح اخطائها, وإلا فإن الضرمان  -7

ال عال للافراد يكمرن, بحرق فري وجرو, الالتجراا الرا جهرة محايردة يكرون لهرا سرلطة الرقابرة الرا أامرال 

 الإدارة ألا وعي جهة القضاا.

 

 

 

 :الملخص

إن الرقابرة الإداريررة الداتيررة تقرروم الررا أسرراس مبرردأ الشرراية الرردي يعررد الضررمانة الأساسررية الترري تحمرري        

الأفررراد مررن تعسرر  الإدارة وتحكمهررا فرري خضررول الإدارة للقررانون انررد ممارسررتها لنشرراطها, وعررده الضررمانة 

دي أصربا طابعراَ مميرزاَ للدولرة المتحققة فا الوقت الحاضر ب ضل الأخد بمبردأ عرام وعرو مبردأ المشررواية الر

 الحديثة والدي بمقتضاه أن يخضع كل الحكام والمحكومين للقانون.       

حددت الدراسة اسالي, الرقابة غير القضائية كمبدأ اام يحكم نجاح تطبيق عردا المبردا المتمثرل بالرقابرة        

التري تعرالت عردا النرول, والحررص الرا ان يكرون الادارية الداتية, أو القائمة بناا الا تهلم, وبينرت الاحكرام 

 لهده الضمانات جدور قانونية أو دستورية تحكمها وتعالجها وتنص اليها.

فالرقابررة الاداريررة تقرروم اررن طريررق قيررام الادارة بإاررادة النهررر فرري تصرررفات الترري تكشرر ها بن سررها انهررا        

التري سرنها المشررل لصرالا الافرراد ومرن ثرم تتجري ارتكبت ادداً من الاخطاا مثل ادم مراااة بع  القوااد 

الا العدول ان عده القرارات بالسح, أو الالغاا, أو ان طريق تهلمات الافراد من تلك التصرفات الا مرن 

أصرردر القرررار, أو الررا الرررئيس الاداري لمصرردر القرررار, وقررد يقرردم الررا لجنررة بعيرردة اررن جهررة الادارة تنشررل 

 خصيصاً لهدا الغر .

وتتحقررق عررده الرقابررة بإصرردار الرؤسرراا الاوامررر والتعليمررات الررا مرؤوسرريهم توجيهرراً لهررم فرري أامررالهم       

ولارشادعم الا حسن القيام الا تن يد القوانين واللوائا, وتحقق أيضاً بممارسة الرؤسراا لحقهرم فري مراجعرة 

أو الغائهرا أو سرحبها بالاضرافة الاوامر الصادرة منهم, أو من مرؤوسريهم لاسرتمرار عرده الأوامرر أو تعرديلها 

 الا سلطتهم في توقيع العقوبات التلديبية الا عؤلاا المرؤسيين.

Abstract 



 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  المؤتمر الدولي الثالث   القانون والسياسة     
10/5/2018 

  
 

 
 

 
   

483      

 

       The principle of legality is base of the self-administrative control that is 

considered the basic guarantee protecting individuals from the administration’s 

arbitrariness and makes the administration to subject to the law when exercising its 

activity. this guarantee is achieved at present by virtue of practicing of an important 

principle that is the principle of legality which has become a distinctive character of 

the modern state in which all rulers and ruled are subjected to law. 

       The study has identified the methods of non-judicial control as a general 

principle governing the success of applying this principle that is self-administrative 

control or that based upon grievance, and it has made clear the provisions that treat 

this kind as well as there should be legal or constitutional roots that govern, treat 

and stipulate them. 

       Administrative control should reconsider  its actions that reveals itself that it 

committed a number of mistakes such as failure to observe some of the rules 

enacted by the legislator for favor of individuals and then it tends to reverse these 

decisions by withdrawal or cancellation, or through the grievances of individuals 

against those behaviors issued by decision-makers, or to the administrative 

president, or it may be submitted to a committee established specifically for this 

purpose away from the administration side. 

      This control is achieved by issuing orders and instructions by presidents to 

their subordinates to guide them in their work and the proper implementation of 

laws and regulations and It is also achieved by presidents’ exercise of their right to 

review orders issued by them or by their subordinates to continue, amend, cancel or 

withdraw these orders, in addition to their powers to impose disciplinary sanctions 

on those subordinates. 

 ثوختة

ضاوديَري كارطيَري خودي لةسةر بنضينةي بنةماي رةوابوونة، كة دةبيَتة طرنتيةكي ئةساسي بؤ ثاراستت  ااكتةكا           
لةستتةر ختتودي ختتؤي بتتؤ من تتةي بتتوو  بتتة ياستتا لتتة كتتااي    -بتتةريوةبرد   –دةرِةوي بتتةريَوةبرد ، رتتةرمان  ي لتتة  يَتت

جيبَةجيَ ردني كارةكاني، ئتة  طرنتيتة دانتراوة لتةكااي ئياَتتادا بتة َتؤي رينَطترا  بنةمايتةكي طترنن، ئتةوي  بنتةماي             
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لاَاي سةردة  و ثيَشت ةواوو، كتة بتةو َؤيتةوة برِيتار دةر و      رةوابوونة لة رووي ياساوة، كة بوةاة شيَوا يَ ي نتوا ة بؤ وو
 برِيار لةسةر دةر  ثابةندي ياسا دةبن.

ئة  اؤيذينةوةية ريَ ارةكاني نا دادوةري دياري كتردوة وة  بنتةماي طشتؤ بتؤ ستةر خاتت  جيبَتةجيَ ردني ئتة                 
لةستةر بنتةماي اانتةطران، ئتةو اوكشانةشتي ديتاري       بنةماية كة خؤي لة ضاوديَري كارطيَري ختودي دةبينيَتتةوة، يتاخود    

كردوة بؤ ضارةسةركردني ئة  جؤرة، َةروةَا َؤشيار بوو  لةسةر ئة  طرنتيانة كة رةطيَ ي ياسايي و دةستتوري َتةبيَ   
 بؤ برِيار دا  و ضارةسةركردني بة ثيَي دةقة ياسايةكا .

وة لتة لايتة  ختودي بتةريوَةبرد  لتة ستةر ئتةو كردارانتةي كتة          ضاوديَري كارطيَري دةكريَت، لة ريَ اي ضاوثيَخشتينة        
دةي ات و ئاش را دةبيَت كة َةلَي ايَدا بووة لةرووي ثابةند نةبوو  بة دةقةكاني ياساي، وة  جيَبةجي نتةكردني َةنتديَ   

ثاشتاطة  بتووني   لة بنضينانةي كة ياسادانةر داي ناوة بؤ بةرذةوةندي ااكتةكا . بؤيتة َتةولَي َةمواركردنتةوةيا  يتاخود      
لةسةر بريارة نادروستةكاني بةشيوَةي رِاكيشَانةوةي ياخود َةلوَةشتاندنةوةيا ، يتا  لتة ريَ تاي اانتةطرا  اتا  لةستةر        
بريارةكا  بةراميةر سةرضتاوةي بريِتار، يتاخود ئاراستتةي بةريوَةبتةر دةكريتت كتة ختاوة  بريِارةكةيتة، يتا  ثيشَ ةشتي            

 بؤ ئة  مةبةستة دةكريَت.ليذنةيةكي سةربةخؤ اايبةت مةند 

ئتتة  جتتؤرة ضتتاوديَرية جيبَتتةجيَ دةكريَتتت لتتة ريَ تتاي بريتتارداني بةريَوةبتتةر بةشتتيَوةي بريِتتار يتتاخود ريَنشتتايي بتتؤ            
جيبَةجيَ ارا  كة ئاراستةي كارةكانيا  دةكريتَت بتؤ باشتر كردنتي كردارةكانيتا  يتاخود جتي بتةجيَ كردنتي كارةكانيتا            

ا  ياساو رينَشايةكا . َتةروةَا دةكريتَت لتة ريَ تاي ضتاوديرَي كردنتي ختودي بةريوَةبتةرةكا  وة          لةسةر بنةماي ريَنطر
متتاريَ ي رةوا بتتؤ بةدواضتتوونةوةي ئتتةو رتتةرمانا  و بريِارانتتةي كتتة دةريتتا  كتتردوة، يتتاخود لتتة لايتتة  جيبَتتةجيَ ارا          

كردنتتةوةي يتتا  َةلَوةشتتاندنةوةي يتتا    )كارمةنتتدةكا ب بتتؤ بتتةردةوا  بتتوو  كتتاركردني ئتتة  رةرمانانتتة يتتاخود َةموار    
 رِاكيَشاندنةوةيا ، سةرةرِاي بةكارَيَناني دةسةلاَاي كارط ي لة سناداني ااديبي لةسةر كارمةندةكاني.

 قائمة المراجع

 أولاَ: الكتب

 .2001د. ابراعيم ابدالعزيز شيحا, القضاا الاداري, مبدأ المشرواية, أبو العز للطبااة  •

 الضمانات الاساسية للحريات العامة, دون جهة الطبع .د. جابر سعيد,  •

 د. سامي جمال الدين, الراقبة الا أامال الإدارة, مبدأ المشرواية, منشاة المعار  الاسكندرية . •

 . 1985د. سليمان الطماوي, الوجيز في القضاا الاداري, دراسة مقارنة, دار ال كر العربي,  •



 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  المؤتمر الدولي الثالث   القانون والسياسة     
10/5/2018 

  
 

 
 

 
   

485      

 

غلا اامال الادارة, دراسة الانهمة كل من امريكا وفرنسرا ومصرر,  د. السيد خليل عيكل, رقابة القضاا •
 دار النهضة العربية, القاعرة .

 .1970د. طعيمة الجر , رقابة القضاا لعمال الادارة,  •

د. ابدالعزيز ابدالمنعم خلي رة, الموسرواة الإداريرة الشراملة فري الغراا القررار الاداري وتلدير, الموهر   •
, 2005ام مجلس الدولة, الجزا الثرالثو المكتر, ال نري للاصردارات القانونيرة, العام, في ضوا أحدق أحك

 ومابعدعا. 246ص
 .1964د. ابدالقادر خليل, نهرية سح, القرار الادارية ,  •

د. امررر الخررولي, د. صررباح المصررري, مبرردأ المشرررواية بررين الشررريعة الاسررلامية وبررين الررنهم الوهعيررة,  •
 .2012بع, , دون مكان الط1دراسة مقارنة, ط

 .2010د. ماجد راغ, الحلو, القضاا الاداري, دار الجامعة الجديدة,  •

 .2010د. محمد ابراعيم الدسوقي الي, الرقابة الا أامال الادارة, دار النهضة العربية, القاعرة,  •

 د. محمد أنس قاسم جع ر, الوسيط في القانون العام )القضاا الاداري(, مبردأ المشررواية, مجلرس الدولرة •
 , دار النهضة العربية.1987داوى الالغاا  –

د. محمد باعي أبو يونس, الرقابة القضائية الا شراية الجزااات الادارية العامة, دار الجامعة الجديدة,  •
2000. 

 .1986د. محمد رفعت ابدالوعا,, القضاا الاداري, دار الجامعة الجديد,  •
لإدارية, دراسة فقهية قضرائية مقارنرة, دون جهرة الطبرع, د. محمد سعيد فودة, النهام القانوني للعقوبات ا •

2006-2007. 

 .2006د. محمد ابدالحميد ابو زيد, تخاصم اعل السلطة بشلن القرار الاداري,  •

 . 2008د. محمد ابدالحميد ابو زيد, دور القضاا في الو القانون, مطبعة العشري,  •

, مطبعررة ة الررا اامررال الإدارة, دراسررة مقارنررةد. محمررد ابرردالعال السررناري, مبرردأ المشرررواية والرقابرر •
 الاسراا, دون سنة الطبع 

 .1994د. محمد ابدالوعا,, القضاا الاداري, الكتا, الاول,  •

 د. محمد كامل ليلة, الرقابة القضائية الا اامال الادارة, دون سنة وجهة الطبع . •

اا, كترا, الثراني, دار ابرو المجرد د. محمد مراعر ابرو العنيرين, داروى الالغراا, شرروط قبرول داروى الالغر •
 .2000للطبااة, 

 .1979د. مصط ا أبو زيد, القضاا الاداري ومجلس الدولة,  •

د. مصط ا محمود ا ي ي, الرقابة الا اامال الادارة والمنازاات الادارية, الجزا الاول, مطابع البيان  •
 .1990التجارية, 

- Rene David; Les grands systemes de droit contem porains précis Dalloz 1974 
p.450.   

- Auby et Formont ; les Recours contre Les actes edministrative, Tome, 
lll,1971,p.216. 

 
 ثانياَ: المواقع الالكترونية:  

 العراق |متاح الا الموقع الالكتروني: –الرقابة الا أامال الإدارة ...,  د. مازن ليلو راضي



 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  المؤتمر الدولي الثالث   القانون والسياسة     
10/5/2018 

  
 

 
 

 
   

486      

 

https://www.facebook.com/notes/أامرال-الرا-الرقابرة-القانونية/محاضررة-المكتبرة-الحقوق-كلية-

 .170129563053162مازن ليلو راضي/ -تورالدك -الإدارة

 

 
 

 

https://www.facebook.com/notes/كلية-الحقوق-المكتبة-القانونية/محاضرة-الرقابة-على-أعمال-الإدارة-%20الدكتور-%20مازن%20ليلو%20راضي/170129563053162
https://www.facebook.com/notes/كلية-الحقوق-المكتبة-القانونية/محاضرة-الرقابة-على-أعمال-الإدارة-%20الدكتور-%20مازن%20ليلو%20راضي/170129563053162

